
 القاهرة – يجمع خبراء في أسواق المال 
ومحللـــون اقتصاديون علـــى أن الصكوك 
الســـيادية باتـــت خيار التمويـــل الأفضل 
والـــذي مـــن المفترض أن تتبعـــه حكومات 
المنطقـــة العربية بكثافة فـــي ظل الظروف 
الاقتصادية الصعبة بســـبب تباطؤ النمو 
العالمي وتأثيرات الأزمة الصحية من أجل 
توفيـــر الســـيولة الكافيـــة لتنفيذ خططها 

التنموية في المستقبل.
ويتفاوت حجم الأزمات المالية بين بلد 
وآخر في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا، فبينما تتمتع معظم دول الخليج 
النفطيـــة بمتانة ائتمانية تســـاعدها على 
جـــذب تمويلات كبيرة من طرح الســـندات 
في أســـواق الدين العالميـــة رغم التحديات 
التـــي تمـــر بها بســـبب اســـتمرار تراجع 
أســـعار النفـــط الخام، تجد بعـــض الدول 
الأخرى التي مرت بتقلبات سياســـية مثل 
تونس ولبنان معضلة في الســـير في هذا 

الاتجاه.
أما مصر والمغرب وبفضل استقرارهما 
السياســـي فإن أمامهما متسع من الوقت، 
كمـــا يـــرى المختصـــون، حتى يلجـــآ لهذا 
الخيـــار المناســـب والـــذي ســـيكون أحد 
الأدوات الرئيســـية في الســـنوات القادمة 
لتعزيز مؤشـــرات النمـــو من خلال قروض 
بفوائـــد مقبولـــة مـــع إمهال لســـداد قيمة 
الســـندات ســـواء كانت مقومة بالدولار أو 

اليورو.
ونظـــرا للـــدور الـــذي يمكـــن أن تقوم 
احتضنـــت  الســـيادية،  الصكـــوك  بهـــا 
العاصمة المصرية القاهرة الملتقى العربي 
الأول للصكـــوك الســـيادية الـــذي اختتـــم 
فعالياتـــه الاثنين والذي طـــرح قضية تهم 
الأوســـاط الاقتصادية العربية بشـــكل عام 
والمســـتثمرين والقطـــاع المصرفي بشـــكل 

خاص.
وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية 
الإداريـــة ناصـــر القحطانـــي فـــي كلمتـــه 

بالجلســـة الافتتاحية للملتقى أن الصكوك 
السيادية هي أداة تمويل تعمل على حشد 
الموارد وتوفير السيولة، وتوظيف الأموال 
لمن يبحثون عن الاســـتثمار وفقا للشريعة 

الإسلامية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية إلى القحطاني قوله إن ”الهدف 
الأساســـي من انعقـــاد الملتقـــى يكمن في 
توفيـــر منصة عربيـــة تطرح مـــن خلالها 
القضايا ذات الصلة بالموضوع في محاولة 
لإيجاد الفرص لاستفادة من هذه الصكوك 

السيادية بما يخدم المستثمر والتمويل“.

وأضاف أن ”الصكوك الســـيادية التي 
ينظـــر لهـــا كإحـــدي الوســـائل التمويلية 
الحديثة يشكل اســـتخدامها كأداة تمويل 
فعالـــة فرصـــة لمعرفـــة التجـــارب الدولية 
والعربيـــة ذات الصلة وكيفية الاســـتفادة 
التنظيميـــة  الجوانـــب  ومعرفـــة  منهـــا، 

والقانونية لتفعيل التعامل بها“.
وأشـــار القحطانـــي إلـــى التـــداولات 
الضخمة عبر هـــذا النوع من الصكوك في 
أوروبـــا وعدد مـــن الدول في كافـــة أنحاء 
العالـــم، مؤكـــدا أن البلـــدان العربية أولى 
بتفعيل هذا النوع من الصكوك السيادية.

وتعمـــل كافة حكومات المنطقة العربية 
على ســـدّ العجز في السيولة الذي صاحب 
تراجع أســـعار النفط مثل دول الخليج أو 
الاســـتراتيجية  القطاعات  تراجع  بســـبب 
كالســـياحة والصناعة والثروة الســـمكية 
التـــي تعتمـــد عليهـــا بعـــض الـــدول في 
نمـــو اقتصادهـــا، مثـــل المغـــرب والأردن 

وتونس.

وعلى الرغم من الإجراءات التقشـــفية 
التي لجـــأت إليها معظم البلـــدان العربية 
إمـــا مضطـــرة أو مـــن تلقـــاء نســـفها أو 
وفق اتفاقـــات مع صندوق النقـــد الدولي 
للحصـــول على قـــروض، إلا أنّ الكثير من 
المشاريع تحتاج إلى تمويل يمكن أن توفره 

الصكوك السيادية.
وتوفــــر الصكــــوك الســــيادية تنوعــــا 
فــــي  وتحســــنا  التمويليــــة  الأدوات  فــــي 
الســــيولة النقديــــة فضــــلا عــــن توســــيع 
الدخــــل  ذوي  مــــن  المســــتثمرين  قاعــــدة 
الثابــــت، وبالتالــــي فإنها تعــــد أداة آمنة 
مــــا دام هنــــاك نهــــم مــــن قبل الشــــركات 
والأفــــراد على الاســــتثمار فيها على المدى 

الطويل.
وقـــال محمد حجـــازي رئيـــس وحدة 
الدين العام في وزارة المالية المصرية أثناء 
الملتقى إنه ”خلال العام المالي 2021 – 2022 
ســـيكون أول إصدار للصكوك الســـيادية 
فـــي مصـــر وسيســـاعد علـــى اســـتقطاب 
شـــريحة جديدة من المســـتثمرين المهتمين 

بالاستثمار بالأدوات الإسلامية“.
ولم يكن لمصر مظلة تشريعية للصكوك، 
ولكن جرى العمل ســـريعا على هذا المجال 
وصدر قانون الصكوك السيادية منذ نحو 
ثلاثة أســـابيع، ويجري العمل حاليا على 

إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وتقوم الاســـتراتيجية التي انتهجتها 
مصـــر على إيجـــاد بدائل تمويليـــة، ولقد 
تحقـــق ذلـــك عبر إصـــدار ســـندات بآجال 
جديدة في السوق المحلي، مثل عامين و15 

سنة وسندات صفرية العائد.
وفـــي الأســـواق الدوليـــة تم إصـــدار 
ســـندات خضراء، لتصبح مصر أول دولة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

تصدر سندات تمويلية خضراء.
وأوضح حجازي أن الصكوك السيادية 
بمثابـــة بديـــل جديد يســـتقطب شـــريحة 

جديدة من المستثمرين.

 القاهــرة – عقـــدت الحكومـــة المصرية 
جلســـة تشـــاورية تمهيدا لإصدار القواعد 
المنظمة لعمل الشركات الراغبة في تدشين 
محطات شحن الســـيارات الكهربائية أملا 
في تنفيذ خطتها الطموحة لتأسيس نحو 
ألف محطة شـــحن فـــي العديد من المناطق 

الحيوية قبل نهاية العام الجاري.
وتتزامن الفورة الاســـتثمارية المرتقبة 
فـــي مجـــال المحطات مـــع خطـــة القاهرة 
للتحـــول إلى الاقتصـــاد الأخضر وتوطين 
صناعـــة المركبات الكهربائية وتســـويقها 
محليـــا، علـــى أن تصبـــح القاهـــرة بوابة 
لتصدير هذه الســـيارات إلى دول أفريقيا 

والأسواق المتاخمة لمصر.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي ما 
يسمى بـ“الاســـتراتيجية القومية لتوطين 
صناعة المركبـــات الكهربائية والصناعات 
المغذيـــة“، ووجـــه بتوطين تلـــك الصناعة 
في بـــلاده مـــن خـــلال تعميـــق التصنيع 
المحلـــي والتعـــاون مع الشـــركات العالمية 

المتخصصة.
وتريد القاهرة الاســـتفادة من خبرات 
كبـــار المصنّعين ومن أحدث ما وصلت إليه 
التكنولوجيا في عملية التحول التدريجي 
بشأن اســـتخدام وسائل النقل التي تعتمد 
علـــى الكهربـــاء لمســـايرة التقـــدم العالمي 

والحفاظ على البيئة.
وتعد تلك الخطوة فرصة أمام القاهرة 
لتعويض معدلات الاستثمار المباشر التي 
تراجعت بنحـــو 4.8 مليار دولار خلال أول 
تسعة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 
نحو 5.9 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ 

19.3 في المئة.
وكشـــفت الحكومـــة عن التعـــاون مع 
شـــركة إنفينيتي اليابانية المتخصصة في 
مجال البنية التحتية لخدمات الســـيارات 
الكهربائية، حيث تعتزم الشـــركة إنشاء 6 
آلاف نقطة شـــحن سيارات كهربائية خلال 

ثلاث سنوات بجميع أنحاء مصر.
وقال هاني الخولي الرئيس التنفيذي 
لشركة النصر للسيارات، إن ”ثمة نحو 100 
محطة شـــحن تعمل حاليـــا في مصر، وتم 
الاتفـــاق على تخصيص 400 مـــكان جديد 

لمحطات الشحن“.
وأوضح فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
عـــدد المحطات المســـتهدف تدشـــينها قبل 
نهاية العام الجاري نحو ألف محطة، منها 
400 محطة خلال المرحلة الأولى، فضلا عن 
3 آلاف محطـــة خلال العام المقبل، ما يكفي 

لشحن 60 ألف سيارة.
الأعمـــال  قطـــاع  وزارة  وبحســـب 
العام، تســـتهدف مصر إنتاج الســـيارات 
الكهربائية في شـــركة النصر للســـيارات 
 25 نحـــو  إلـــى  تصـــل  إنتاجيـــة  بطاقـــة 
ألـــف ســـيارة ســـنويا بحلـــول 2022، ثـــم 
زيادتهـــا إلى 50 ألف ســـيارة فـــي الأعوام 

التالية.
وتعتـــرض هـــذا الاســـتثمار مطبـــات 
عديـــدة أهمهـــا قلـــة انتشـــار الســـيارات 
الكهربائيـــة في البـــلاد، ولا يتعدى عددها 
حاليا نحو 1200 سيارة، لذلك تراهن مصر 

على إنتاج الســـيارة الجديدة إي 70 لضخ 
المزيد من المركبات في السوق.

ومـــن التحديات الخطيرة كيفية نجاح 
الحكومـــة فـــي إقنـــاع الجمهـــور بشـــراء 
الســـيارة الكهربائية، والتي يبدأ ســـعرها 
من 19.5 ألف دولار، ما ســـيمثل عائقا أمام 
شـــريحة كبيرة من المجتمع، لاســـيما فئة 

الشباب.
وأحد الحلول التـــي تقدمها الحكومة 
لتشـــجيع شـــراء الســـيارات الكهربائيـــة 
فتح تراخيص تأســـيس محطات الشحن، 
وتشـــجيع الشـــركات المســـتوردة على أن 
يكـــون لديها خـــط اســـتيراد للســـيارات 
الكهربائية من كوريـــا الجنوبية واليابان 

ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال خبيـــر الطاقة حســـين الغزاوي 
لـ“العرب“، إن ”محطات شـــحن السيارات 
الكهربائيـــة مـــن المجـــالات الاســـتثمارية 
الواعـــدة مســـتقبلا مـــع الاتجـــاه العالمي 
نحـــو ذلك النـــوع من المركبـــات، وقد يبدأ 
تدفـــق الاســـتثمارات الأجنبيـــة إلـــى هذا 
القطاع بداية من 2023 مع زيادة السيارات 

الكهربائية والتأكد من الإقبال عليها“.
أن تكلفة إنشـــاء  وأوضـــح لـ“العرب“ 
محطة شحن السيارات الكهربائية المزودة 
بقابـــس قـــدرة 22 كيلوواط/ تيـــار متردد 
تصل إلى 50 ألف دولار، بينما تصل تكلفة 
المحطات المزودة بخدمة الشـــحن السريع 
التي تعمـــل بالتيار المســـتمر إلى 80 ألف 
دولار، والنـــوع الثانـــي هو الأكثـــر جذبا 

للاستثمارات الأجنبية.
ويدفع المجال الجديد الشركات العالمية 
العاملـــة فـــي مصـــر التي لديهـــا محطات 
بنزين وسولار (الوقود) إلى تأسيس نقاط 
شـــحن للســـيارات الكهربائية اســـتغلالا 
لمواقعها، ما يعد توسعا لاستثماراتها في 

البلاد.
والثـــروة  البتـــرول  وزارة  واتخـــذت 
المعدنية خطوة اســـتباقية لتشـــجيع عمل 
الســـيارات الكهربائيـــة، حيـــث ســـمحت 
لمحطـــات البنزيـــن التـــي لديها مســـاحة 
طبقا لمعـــدلات الأمـــان، بزيـــادة وحدتين، 
الأولى تموين الســـيارات بالغاز الطبيعي، 

والثانية استخدام محولات التيار المستمر 
للاســـتفادة منهـــا فـــي شـــحن البطاريات 

للسيارات الكهربائية.
وأشـــار الغزاوي إلى أن النمط الجديد 
يضـــع القاهـــرة علـــى خارطة الاســـتثمار 
العالميـــة، ومـــن أهـــم عوامـــل انتشـــارها 
فـــي مصـــر التغذيـــة الكبيرة من شـــبكات 
الكهربـــاء، وتوافر عوامـــل الأمان وأهمها 
وجـــود التوصيلات الأرضية لمنع الحرائق 
صيانتهـــا  وتوافـــر  الســـيارات  وتأمـــين 
داخل المحطات، وتفعيـــل الأمن الصناعي 
طبقـــا للمعايير المطبقـــة بمحطات الوقود 

التقليدية.
هي  الكهربائيـــة  الشـــحن  ومحطـــات 
تصميم هندســـي يخضـــع لعمليات الأمن 
والســـلامة الصناعية ومقاييس المحولات 
ممثلـــة في تحويـــل التيـــار الكهربائي من 
مباشـــر إلى مستمر يمكن من خلاله شحن 

بطاريات السيارات.
ويتـــم تصميم المحطـــة والمحولات من 
خلال شـــركات عالمية، ومن الدول المتطورة 
في ذلـــك القطاع فرنســـا وألمانيا وبلجيكا 
في أوروبـــا، إلى جانب كوريـــا الجنوبية 

في آسيا.
وقال حســـين مصطفى المدير التنفيذي 
ســـابقا  الســـيارات  مصنعـــي  لرابطـــة 
لـ“العرب“، إن ”دور الحكومة في الاستثمار 
الجديـــد، تنظيمـــي بتحديد شـــروط عمل 

القطاع الخاص“.
ولفت إلى أن مصر تشـــجع الاستثمار 
فـــي ذلك القطاع، إذ حددت رســـم الجمارك 
علـــى المعـــدات المســـتخدمة فـــي شـــحن 
السيارات الكهربائية بنحو اثنين في المئة 

فقط.
وذكر أن الاســـتثمار فـــي تلك المحطات 
دائـــري متكامـــل يضـــم الأفـــراد بشـــراء 
الســـيارات ثـــم توافـــر المحطـــات بجانب 
المستثمر الذي يعد حلقة الوصل الرئيسية 
تأســـيس  أو  الســـيارات  بإنتـــاج  ســـواء 

محطات الشحن.
ومن عوامل تشـــجيع الاســـتثمار ذلك 
القطـــاع تحديـــد الحكومة تعريفـــة جاذبة 
لأصحـــاب  الكهربـــاء  لتوريـــد  ومربحـــة 
الاســـتثمار  فـــي  والراغبـــين  المحطـــات 
بالقطـــاع، وحتـــى لا يمثل ذلـــك عبئا على 

مالكي السيارات أيضا.
وكشفت تقارير حكومية أن سعر توريد 
شـــركات توزيـــع الكهربـــاء إلـــى محطات 
الشحن التجاري للمركبات بالتيار المتردد 
قـــدرة 22 كيلـــوواط التـــي لا تدفـــع مقابل 
اســـتخدام لمكان المحطة، تبلـــغ قيمته 0.08 
دولار لـــكل كيلوواط ســـاعة، على أن يكون 
سعر تعريفة شحن السيارة 0.11 دولار في 

المتوسط.
وبالنســـبة إلى المحطـــات التي تدفع 
مقابل استخدام، ســـيكون سعر التوريد 
0.08 دولار لكل كيلوواط ســـاعة، وســـعر 
تعريفة شـــحن الســـيارة 0.12 دولار لكل 
كيلـــوواط ســـاعة، أمـــا المحطـــات التي 
تستخدم التيار المستمر قدرة 50 كيلوواط 
في الشحن ســـيبلغ سعر توريد الكهرباء 
لهـــا 0.08 دولار لـــكل كيلـــوواط ســـاعة، 

وتعريفة شحن السيارة 0.24 دولار.
وأكد مصطفى لـ“العرب“ أن التعريفة 
التـــي أعلنتهـــا الحكومة حتـــى الآن ولم 
تطبق فعليا جاذبة للاستثمار في إنشاء 
تلـــك المحطات ولا تمثـــل عبئا على قطاع 

كبير من المستهلكين.
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ــــــزم مصر فتح باب الاســــــتثمار في مجال محطات شــــــحن الســــــيارات  تعت
ــــــة أمام رجال الأعمال والشــــــركات تزامنا مــــــع خطط لإنتاج أول  الكهربائي
ســــــيارة كهربائية محلية الصنع والتي تم الإعلان عنها مؤخرا بالتعاون بين 
شــــــركة النصر للســــــيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة دونغ 

فينغ الصينية.

مصر تفتح باب الاستثمار

بمحطات شحن المركبات النظيفة
القطاع فرصة لتعويض تراجع الاستثمار الأجنبي

قطاع واعد يدعم الاقتصاد
البلدان العربية اليوم 

أولى بتفعيل هذا النوع 

من الصكوك

ناصر القحطاني

بم

 بروكســل – واصلت بنوك أوروبية في 
ضـــرب التدابير التي اتخذتها الســـلطات 
النقديـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي بعرض 
الحائط ولم تقم بأي خطوات جدية لتقليل 
تعاملهـــا مع المـــلاذات الضريبيـــة والتي 
تفقد الاقتصـــاد العالمـــي التريليونات من 

الدولارات سنويا.
وأظهرت دراسة نشرها الاثنين مرصد 
الضرائـــب الأوروبي أن بنـــوكا كبيرة في 
بريطانيـــا وألمانيـــا وفرنســـا لـــم تخفض 
وجودها فـــي المـــلاذات الضريبيـــة طيلة 
السنوات الأخيرة على الرغم من الفضائح 
المنشورة في 2016 التي  مثل ”وثائق بنما“ 
كشفت الممارسات المشـــكوك فيها لشركات 

متعددة الجنسيات للتهرب من الضرائب.
ووفق مرصد الضرائب الأوروبي الذي 
تســـتضيفه كلية باريس للاقتصاد، تسجل 
البنـــوك الأوروبيـــة الرئيســـية 20 مليـــار 
يـــورو كل عام أو 14 فـــي المئة من أرباحها 
الإجماليـــة، فـــي 17 منطقـــة لديهـــا نظام 
ضريبي مشـــجع، وقد بقيت هذه النســـبة 

ثابتة منذ العام 2014.
وأوضحـــت هذه الهيئـــة التي تمولها 
الخبير  ويقودهـــا  الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
الاقتصادي الفرنســـي غابريال زوكمان أنه 
”رغم الأهميـــة المتزايدة لهذه المســـائل في 
النقاش العام وفي العالم السياســـي، فإن 

البنوك الأوروبية لم تقلص كثيرا وجودها 
في الملاذات الضريبية“.

وراجـــع المرصـــد بيانات نشـــرتها 36 
مؤسســـة مالية خـــلال الفتـــرة الممتدة من 

2014 إلى 2020.
وتحـــدد البيانـــات 17 دولـــة وإقليمـــا 
كوجهات مفضلة من بينها جزر الباهاماس 
والجزر العـــذراء وجزر كايمـــان وجيرزي 
وغيرنســـي وجبـــل طـــارق وهونـــغ كونغ 
وماكاو وبنما، ومالطا ولوكسمبورغ وهما 

دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
وقـــال خبـــراء المرصـــد إن ”الأربـــاح 
المســـجلة في المـــلاذات الضريبية مرتفعة 
بشـــكل غير عادي أي نحـــو 238 ألف يورو 
عـــن كل موظـــف مقابل 65 ألـــف يورو في 

بلدان أخرى“.
وأضافوا أن ”هذا الأمر يشـــير إلى أن 
الأرباح المســـجلة في المـــلاذات الضريبية 
تنقل بشـــكل أساســـي من البلدان الأخرى 

التي يتم فيها إنتاج الخدمات“.
ومـــن بين البنوك الكبـــرى، يعتبر بنك 
على  الأبرز  البريطاني  أتش.أس.بي.ســـي 
صعيد هذه الممارسات، فقد سجل أكثر من 
62 في المئة من أرباحـــه قبل الضرائب في 
مـــلاذات ضريبية بـــين 2018 و2020، مقابل 
49.8 فـــي المئة لبنك مونتي دي باشـــي دي 

سيينا الإيطالي الذي يأتي ثانيا.

وحل بنك ستاندرد تشارترد البريطاني 
في المرتبة الثالثة بنحو 29.8 في المئة تلاه 
دويتشــــه بنك الألماني ونورد أل.بي الألماني 

الحكومي في المركزين الرابع والخامس.
أما بالنسبة إلى المؤسسات الفرنسية، 
فقد كان سوســــييتيه جنرال الأبرز إذ بلغت 
نسبة أرباحه المسجلة في ملاذات ضريبية 
13.8 في المئة، متقدمة على كريدي أغريكول 
بنحــــو 11.5 في المئــــة وبي.أن.بــــي باريبا 
بنحــــو 6.9 في المئة، لكن هــــذه المجموعات 
الثــــلاث قلصــــت نشــــاطها في هــــذه الدول 

مقارنة بالفترة 2014 – 2016 وفق المرصد.
وتجري مفاوضات في منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي لفرض حد 
أدنى مــــن الضرائب على أرباح الشــــركات 
المتعــــددة الجنســــيات من أجــــل مكافحات 

اللجوء إلى الملاذات الضريبية.
وشــــكل قــــرار مجموعــــة الســــبع فــــي 
مايــــو الماضــــي بشــــأن ملاحقة الشــــركات 
متعددة الجنســــيات انقلابا على الخلافات 
التــــي كانــــت قائمة بين الاتحــــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة حول فرض ضرائب أكبر 
على عمالقة التكنولوجيا والتي تمكنت من 
التهرب لســــنوات من دفع رســــوم حقيقية 

على أعمالها عبر المنصات الرقمية.
الدراســــات  مــــن  العديــــد  وتظهــــر 
والإحصائيات الدولية مجموعة من الأرقام 
التي تكشف الآفاق اللامحدودة لهذا العالم 

السري.
وقدرت شــــبكة العدالــــة الضريبية في 
تقرير العام الماضي حجم الثروات النازحة 
إلــــى 80 منطقة أوفشــــور بأنه يتــــراوح ما 
بين 21 تريليــــون دولار و32 تريليون دولار، 
وبالتالي فالأموال المســــتحقة ضريبيا على 
تلك الثروة تشــــكل ضعف المبلــــغ المطلوب 

للقضاء نهائيا على الفقر.
ويــــرى خبــــراء أن هــــذه الأرقــــام تمثل 
معضلة كبيــــرة للاقتصــــاد العالمي في ظل 
الوباء رغم ترســــانة القوانــــين التي تتمتع 

بها أغلب دول العالم.
ولطالمــــا أكدوا أنه من الضروري تعزيز 
هذه الترسانة التشريعية من خلال التدقيق 
وســــد الثغرات، وكذلك التعاون بين الدول 
لإحــــكام المنظومــــة الماليــــة والتجارية بما 

يحول دون هذه العمليات.
بلومبرغ  وكالــــة  تقديــــرات  وبحســــب 
للأنبــــاء، يخفــــي أثريــــاء العالم فــــي بنوك 

الأوفشور أكثر من 1.5 تريليون دولار. أموال خارج نطاق القانون

الصكوك السيادية خيار التمويل 

الأفضل لتنمية المنطقة العربية

نشاط متزايد للبنوك الأوروبية

في الملاذات الضريبية

سنكون على خارطة 

الاستثمار والمحطات 

السريعة أكثر جاذبية

حسين الغزاوي

سيتم تخصيص 400

مكان لبناء محطات

شحن جديدة

هاني الخولي

الحكومة تقدم حوافز 

للمستثمرين أهمها 

تعريفة البيع

حسين مصطفى


